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صلاة الجمعة
الجلسة 10 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
استدامة المقال الباهر لصاحب الجواهر

:اهر قائلاه الزصاحب الجواهر حوار استَتم ثم

‐ «بل ف كشف اللّثام ما حاصله: «أنّ الآية تُجدي لو عمل بها (الآیة) أحد من الإمامية عل إطلاقها (و بالطّبع قد عمل الشّهید
الثّان و الحدائق بها) و ليس كذلك «ضرورةً من المذهب» (فالضرورة الفقهیة تُعدّ قرینةً متّصلةً لإدراک النّصوص نظیر قرینیة
اللّبیة العقلیة و الارتازات العرفیة اللّتان تُعدّان متصلةً) فلا قائل منّا (الرافضة) بأنّ منادي «يزيد» و أضرابه إذا نادى إل صلاة

أنّه: «إذا نادى لها مناد بحق الآية إ اق المؤمنين، فليس معنأحد من فس و لا منادي ،و إن لم نَتَّقه عالجمعة وجب علينا الس
فاسعوا إليها».

‐ و كون المنادي «بدون»[1] إذن الامام له بخصوصه منادياً بحق، ممنوع (بل حقّانیتُه رهینةُ الإذن الخاص من الإمام فلو اتَفقدنا
.عن العين فلا يعلم الوجوب فضلا (حق دّ النّداء غیرالإذن لع

‐ و بعبارة أخرى: إنّما تدل الآية عل وجوب السع إذا نودي للصلاة لا عل وجوب النّداء، و من المعلوم ‐ضرورةً من العقل و
[2].«ن نصبه؟ كلامأنّه هل يجوز النّداء لغير المعصوم و (غیرِ) م إذا جاز النّداء (حقّاً لا جوراً) و ف عالدّين‐ أنّه إنّما يجب الس

‐ قلت (اعتراضاً عل کاشف اللّثام): كأنّه يرجع إل الدّور (المضمر) لتوقّف وجوب السع عل مشروعية النّداء، و مشروعيته
(النّداء) موقوف عل مشروعية الجمعة (و لن سنُجیبه بأنّ کاشف اللّثام لم یعلّق النّداء عل صلاة الجمعة أساساً ک یتولَّد الدّور،
ننا التّمسته لَما أمحقانی نا فة» فلو شبالحقّانی ثام «النّداءّلاة‐ و إنّما قد أناط کاشف اللواحد ‐أي النّداء للص بل هما شی

بالعام ف الشّبهة المصداقیة إ لو أحرزنا تنصیب الإمام له)

و إن أبيت عن ذلك كلّه (و أصررت عل إطلاق الآیة):

إ (دهاعقو ی) شهدهاأحد أن ي كل وجوبها: و أنّه يجب عل دة بما عرفت من الإجماع و غيرِه كإطلاق النّصوص[3] فمقي فه ‐
الخمسة أو التّسعة (حیث لا یتوجب علیهم أن یعقدوها بل لو أقامها خمسة أخر فستتَوجب عل البقیة).

‐ بل قد عرفت ايماء ما اشتمل منها (النّصوص) عل استثناء من كان عل فرسخين (إیماء) إل المطلوب (بعدم وجوبها العین و
إعقادها) بل هو الظّاهر أيضاً من وجوب مشاهدتها (الجمعة المتشلة بشروطها، إذن لم یثبت إطلاق لآیة الجمعة).

‐ بل قد يقال: ليس المراد من هذه النّصوص ما يحتاج إل التّقييد (أي لا تَتقبل التّقیید أساساً) بل المراد منها مطلق الوجوب (أي
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أصل تشریع الوجوب) الّذي هو من الضروريات الّت يفُر منرها، نحو قولهم: «الزكاة واجبة، و الحج واجب» و غيرِهما مما
كما يوم (ًإطلاقا تَمتل ّه البیع» حتال ات نظیر: «أحلفات و الجزئیفلم تَتصدّ لتشریح المواص) يراد منه بعد إحراز شرائطه

إليه أنّه لم يتعرض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضاً.

‐ و دعوى الخروج (و التّقیید) بالدّليل و إ (فلو لم تَتقید) فالمراد الإطلاق ‐كما ترى‐ خارج عن الاعتدال ف الفهم (فإنّا لو أطلَقنا
الآیةَ لَواجهت مقیِدات غزیرة، بینما لم یتعارف أن یطلق المرء ثم یواجِه عشرات التّقییدات فإنّ هذه الواقعة لا تُناسب المتفاهم

العرف و الفهم القویم المستقیم) و لقد تَجشّم ف كشف اللّثام هنا ف الجواب عن إطلاق النّصوص و الآية[4] بما هو ‐إن تم‐ غير
محتاج إليه، فلاحظ و تأمل.»[5]

-----------------------------
[1] لقد استَذکر کشف اللّثام هذه اللمة و لنّها قد سقطَت ضمن الجواهر، فاستَحضرناها.

[2] نفس الینبوع.
[3] انظر الوسائل ٢٩٥:٧، ب ١ من صلاة الجمعة.

[4] كشف اللثام ٢٠٦:٤.
[5] جواهر اللام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۳۲ قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)


